
 أقدم الســــودان على تعديلات قانونية 
فــــي خطوة تعكس رغبــــة رئيس الحكومة 
عبدالله حمدوك في الإيفاء بتعهداته حيال 
المــــرأة، حيث تــــم مؤخرا إلغــــاء عدد من 

المواد التي تحطّ من قدر وكرامة المرأة.
وتعهد حمدوك عند تشــــكيل حكومته 
بتحســــين أوضاع المرأة رغم الصعوبات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة التــــي تعرفها 
الرئيــــس  عهــــد  عُــــرف  بعدمــــا  البــــلاد، 
الســــوداني الســــابق عمر البشــــير الذي 
اســــتمر ثلاثيــــن عامــــا بقوانيــــن ”تكرس 
التمييز ضد النســــاء“، وهــــو عهد تصفه 
معظــــم الناشــــطات بأنــــه كان الأعنف في 

تغييب المرأة وتهميشها.
وجــــاء ضمــــن التعديلات التــــي وقّع 
عليهــــا مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي في 
البــــلاد، تجريم ختان الإنــــاث، إلى جانب 
”الإقــــرار بحــــق المــــرأة فــــي اصطحــــاب 
أطفالها في حال الســــفر خارج السودان“ 
دون موافقــــة الزوج وهو مــــا كان ممنوعا 

بموجب القانون السابق.
وكانت القوانين تشترط موافقة الزوج 
أو ولــــي الأمــــر على ســــفر المــــرأة خارج 
على  الســــودان، إذ ينص ”نظــــام الولاية“ 
حاجة النساء لموافقة الرجال من الأقرباء، 
الــــزوج أو الأخ أو الأب أو الابــــن، للتعلم، 

وتجديد جوازات السفر، ومغادرة البلاد.
وكثيرا ما اشتكت سيدات سودانيات 
من معاناتهن مما يقــــع بحقهن من تمييز 
جــــراء لائحة الســــفر إلــــى الخــــارج التي 
والجنســــية  الجــــوازات  إدارة  تطبقهــــا 
والهجرة، حيث كان عليهن إذا ما رغبن في 
الســــفر خارج البلاد الاســــتظهار بموافقة 
مكتوبة من ولــــي أمرهن، حتى وإن تطلب 
الأمــــر أن يكون هذا الولي الأخ الأصغر أو 
الابــــن، وكذلك كان عليهــــن الحصول على 
نفــــس الموافقة من الــــزوج في حال رغبن 

في اصطحاب أبنائهن.
وشــــكّل هــــذا القانون مأســــاة حقيقة 
لاسيما بالنسبة للأمهات المطلقات اللاتي 
يتم منعنهن من السفر رفقة أبنائهن مهما 
كان الأمــــر طارئــــا إلى أي دولــــة من دون 
حصولهن على إذن ســــفر موقّع من الزوج 

حتى لو كان غير مبال بأسرته.
كمــــا ظهــــرت مخــــاوف مــــن أن تبقى 
هــــذه التعديلات غيــــر كافيــــة لأن الولاية 
موجودة في قوانيــــن الجوازات والهجرة 
وســــجل  الرســــمية  الأوراق  واســــتخراج 

الوفيات والمواليد.
ويرى عصــــام محمــــد اتيــــم إدريس، 
أخصائــــي فــــي علــــم النفــــس، ”أن المرأة 
التي واجهــــت رفض الــــزوج اصطحابها 
لأبنائها عند السفر لاسيما لأهداف صحية 
تســــتوجب نقلهم خارج السودان وحصل 
لهــــم مكــــروه، فإنها تكون بذلــــك تعرضت 
لشــــكل مــــن أشــــكال العنــــف والاعتــــداء 

والانتهاك العاطفي“.
ولفت اتيم إدريس في حديثه لـ“العرب“ 
إلى أن ”القوانيــــن المعدلة التي كانت في 
الســــابق تجيز ختان الإناث وتمنع المرأة 
من حقها في اصطحــــاب أبنائها دون إذن 
الزوج عند السفر كان لها الكثير من الآثار 
النفسية والصحية الوخيمة على المرأة“.

وأضــــاف ”أن جــــل القوانيــــن تتــــرك 
أضرارا نفســــية حــــادة على المــــرأة وأن 
مسألة تعديلها أشبه بمحاولة علاج لحالة 
المــــرأة النفســــية التي عادة ما يســــيطر 
عليها الشــــعور بالقلق، والخــــوف، وعدم 
الثقــــة بالآخرين، والإصابــــة باضطرابات 
الذعر، إلى جانب أن الممارســــات العنيفة 
التــــي تتعــــرّض لها المــــرأة تُســــاهم في 
التقليــــل من شــــعورها بقيمتهــــا الذاتية 
وبالتالــــي تُضعف مــــن ثقتها بنفســــها“، 
التعديــــلات  بفضــــل  المــــرأة  أن  مؤكــــدا 
الجديــــدة بإمكانها أن تســــتعيد ثقتها في 
نفسها وأن تناضل في سبيل استعادة ما 

تبقى من حقوقها.
واعتبر أنه لن يكون من الســــهل على 
المــــرأة القطع بســــهولة مع ســــنوات من 
القمع، بل ”يجب أن يكون لديها الاستعداد 
النفســــي للتأقلم مع وضعها الجديد دون 

الرجوع إلى الذكريات السابقة“.
وتابع ”عــــلاج هذه الآثار يســــتوجب 
محيطهــــا  قبــــل  مــــن  فاعلــــة  مشــــاركة 
الاجتماعــــي، فمثــــلا فــــي حالــــة بعــــض 

الســــيدات المختونــــات علــــى الــــزوج أن 
يتفهم كرهها للجنس بسبب الاعتداء الذي 
وقع عليها في طفولتها، وأن يســــعى إلى 

تأهيلها نفسيا“.
وقال إن ”هذه التعديلات خطوة جيدة 
في الاتجاه الصحيح في ســــبيل إزالة كل 
المفاهيم البالية المكبلة للمرأة، فالقوانين 
الجديدة فرصة للنساء ليحظين بالحرية“، 
مشــــيرا إلى أن ”العادات والتقاليد لعبت 
دورا كبيرا في المجتمع السوداني، حيث 
ينظــــر للمرأة على أن مكانها الطبيعي هو 

البيــــت وتربية الأبناء لكــــن هذه مفاهيم 
خاطئة، لأن النساء لهن نفس حقوق 

الرجال“.
وصرح وزير العدل السوداني 
الخطوة  أن  عبدالباري  نصرالدين 
انطلقــــت من مبدأ المســــاواة بين 
الجميع لأن الرجل لا يكون بحاجة 

لإظهــــار موافقــــة الزوجــــة ”وهــــذا 
يتعارض مع مبدأ المســــاواة ومبدأ 

حرية الحركة“.
ووصفت وزارة العدل خطوة تعديل 

القوانيــــن بأنها ”لبنة أساســــية لبســــط 
العدل في الســــودان وللترقــــي بمنظومة 
المعاييــــر  لملاقــــاة  الســــودانية  العــــدل 

العدلية الدولية“.
ولفت عبدالباري إلى أن هذه القضية 
تتصــــل بجوانــــب فــــي قانــــون الأحــــوال 
الشــــخصية الذي كشف عن اتجاه لإلغائه 

وإقرار قانون بديل.
وكشــــفت الكثير من الســــودانيات أن 
التغييــــر الحقيقــــي رهين تعديــــل قانون 
الأحوال الشــــخصية المتسبب في معاناة 
الآلاف من النساء. متذمرات في العديد من 
المناسبات من بطء السلطات الجديدة في 

إحراز تقدم لتحسين وضعهن.

لا لقهر النساء

قالت تهانـــي عباس علي، مســـؤولة 
المكتـــب القانونـــي لمبـــادرة ”لا لقهـــر 
وعضـــوة اللجنـــة التنســـيقة  النســـاء“ 
زواج  لإنهـــاء  الســـوداني  للتحالـــف 
الطفـــلات، فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ إن 
”قانون الأحوال الشـــخصية لســـنة 1991 
هو قانون مجحف ومنتهك لكرامة المرأة 
الســـودانية“، مشيرة إلى أن هذا القانون 
”يشـــتمل علـــى مـــواد انتهكـــت ولا زالت 

تنتهك حقوق المرأة“.
وهنــــاك قــــراءات كثيــــرة اعتبــــرت أن 
تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة 
ملحة كان يجب أن يتم منذ زمن طويل، لأن 
بموجبه تقضي ســــيدات كثيرات سنوات 
في المحاكم بســــبب القوانيــــن المتعلّقة 

بالحضانة والزواج والطلاق.
وشــــدد عمــــرو كمــــال خليــــل، محــــام 
ومدافــــع عن حقوق الإنســــان، خلال ندوة 
انتظمــــت علــــى هامش مطالبــــات بتغيير 
قانون الأحوال الشــــخصية، على ضرورة 
تغيير هذا القانون الذي يرى أنه لا يوافق 
حقــــوق الإنســــان والاتفاقيات مــــن بينها 
اتفاقية ســــيداو المتوقع الانضمام إليها، 
بالإضافة إلى أنــــه لا يراعي أحكام الفترة 
الانتقاليــــة، ولا يخدم المرأة لاســــيما في 

أوضاع النزاعات المسلحة.
وأكد خليل في حديث سابق لـ“العرب“ 
أن ”مشاركة المجتمع المدني ووعيه هما 

أســــاس لتطور المفهــــوم الحديث ورفض 
ما ســــبق من تابوهات تقليدية“. ولم يكف 
الســــودانيون عن المطالبــــة بتعديل كافة 
القوانيــــن التي تحد مــــن الحريات العامة 
وتحرير المرأة من سلسلة قوانين قمعية 
فرضهــــا النظام الســــابق تصــــادر حرية 
المرأة وتضعها تحت ولاية الرجل في كل 

ما تقوم به.
وأكـــدت عبـــاس أن ”التعديـــلات لم 
تكـــن وليدة صدفـــة أو غزل مـــن حكومة 
الفترة الانتقالية إنما حق يجب أن يوفى 
الالتـــزام به، إذ كانت الآلاف من النســـاء 
وقود ثـــورة ديســـمبر المنتصرة وكانت 
عينهن وأملهن على التغيير الذي يصلح 
أحوالهـــن لذلـــك فـــإن تعديـــل القوانين 

المجحفة بحقهن هو حق“.
وأضافــــت ”عمــــل المجتمــــع المدني 
الســــوداني منذ زمن بعيــــد على مناهضة 
زواج الفتيــــات وأخيــــرا توجــــت حكومة 
النســــاء  نضــــالات  الانتقاليــــة  الفتــــرة 
والرجال الســــودانيين الذيــــن يناهضون 
 121 المادتيــــن  وأيضــــا  القانــــون،  هــــذا 
و122 مــــن الحضانــــة التي تمنــــع الأم من 
اصطحــــاب أطفالهــــا للســــفر إلا بموافقة 
الزوج“. وكانت مبادرة ”لا لقهر النســــاء“ 

التي لعبت دورا مهما خلال الاحتجاجات 
الســــودانية، نشــــأت في عام 2009 للدفاع 
عن حقوق المرأة بعــــد اعتقال الصحافية 
الســــودانية التابعة للأمــــم المتحدة لبنى 
أحمد الحســــين، لارتدائهــــا بنطالا، وهو 
مــــا اعتبرته الســــلطات القضائية انتهاكا 
لقانون النظام العام القائم على الشريعة.

ولفتــــت مســــؤولة المكتــــب القانوني 
للمبــــادرة إلى أن ”الحكومــــة لم توف بكل 
التزاماتها تجاه قضيــــة المرأة ولم تلتزم 
حتــــى بنــــص الوثيقــــة الدســــتورية التي 
تنــــص علــــى نســــبة 40 في المئــــة في كل 
هيــــاكل الحكم، ولم توقــــع على الكثير من 
المعاهــــدات والالتزامــــات الدوليــــة التي 
تناصــــر المــــرأة مثــــل ســــيداو واتفاقية 
مابوتــــو وهكــــذا، وأيضا لم تلتــــزم تجاه 
المشــــاركة السياسية للمرأة كل هذا يجب 
أن تصحح فيه الحكومة مســــارها وتوفي 

بالتزاماتها تجاهنا“.
وشهد الســــودان الذي يعد من الدول 
القليلة التي لم توقع على اتفاقية القضاء 
علــــى جميع أشــــكال التمييز ضــــد المرأة 
(ســــيداو)، فــــي أكتوبــــر الماضــــي جدلا 
واسعا بســــبب اعتزام الحكومة الانتقالية 

الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية.

استكمال المشوار

 على ما يبدو فإن الســــودانيات قررن 
بعد الثــــورة مواصلة الطريــــق للحصول 
على حقوقهــــن، التي يريــــن أنها هضمت 
عبر عقــــود طويلــــة، حيث تباينــــت ردود 
الفعل على تويتر حيال إجازة حق المرأة 
في اصطحاب أطفالها في الســــفر، وحول 
أهــــم الأولويــــات التــــي تتمناهــــا المرأة 

السودانية من الحكومة.
وغــــردت إســــلام بابكــــر نــــور، طالبة 
وناشطة حقوقية، قائلة ”يا سيادة الوزير 
أرجو أن تكــــون هناك أيضا قوانين تجرم 
زواج القاصرات ومحاســــبة كل بيدوفيلي 
(مــــن لديه ميولات جنســــية مــــع الأطفال) 
وإصلاح القوانين المقيدة لحرية النساء“.
وترى إسلام أن وضع المرأة وحياتها 
في الســــودان صعبة للغاية بسبب النظام 
الأبوي المسيطر على الوضع 
من كافــــة النواحــــي، ”فالمرأة 
الســــودانية مقيدة من قبل كل 
الأنظمة والعادات والتقاليد“.

إذ أن التمييز ضد النســــاء 
فــــي المجــــال المهنــــي والتنمية 
كان الســــمة العامة في المجتمع، 
وبتبني الإطــــار القانوني المعتمد 
على الشريعة الإسلامية تم تكريس 
المزيد مــــن التمييز ضدهــــن مع صعوبة 
حصولهن على فرص للدفاع عن قضاياهن 
بالمحاكم وتحقيــــق العدالة. ويتم كل ذلك 
فــــي ظل غيــــاب تــــام لسياســــات التمكين 
الاقتصــــادي للمــــرأة وســــيادة المنظــــور 
الاجتماعــــي الذي يرســــخ تبعيتها للرجل 
داخــــل العائلة وفــــي المجتمع ويســــعى 

لتقييد حريتها.
وتابعت إسلام في حديثها لـ”العرب“ 
”أن الحكومــــة الجديــــدة لابــــد أن تســــعى 
لإنهــــاء كل القوانين المقيــــدة للحريات“، 

معتبرة أن ”التعديلات القانونية الجديدة 
بســــيطة ولا ترد الجرائم التي يمارســــها 
المجتمع والنظام الأبوي في حق المرأة“.
ولفتت إلى ضرورة أن ”تعمل الحكومة 
على إزالة كل التشــــويه في القوانين.. إذا 
لــــم يتــــم إزالته فــــإن كل هــــذه التعديلات 

القانونية تبقى مجرد حبر على الورق“.
وأضافت ”الثورة السودانية أنجزتها 
الكنداكات، لذلك لابد أن يسترددن حقوقهن 
وعلى الحكومة والشــــعب أن يساهما في 
ذلك وأن يتم إعادة النظــــر في القوانين“، 
مؤكــــدة أن ”الوعــــي هــــو الحل لــــكل هذه 

التشوهات لرد كل الحقوق للمرأة“.
وأفــــادت ”فــــي منطقتــــي يتــــم تزويج 
الفتيات من عمر 13 ســــنة ولا قانون يجرم 
ذلك ولا أحد يستطيع أن يتحدث في الأمر، 
كل من تزوجــــت وهي قاصر حاليا مطلقة، 
ما لم يتم وضع قوانين رادعة ويتم تجريم 
زواج القاصــــرات وإلغــــاء كافــــة القوانين 
المقيــــدة لحريــــة المرأة ونشــــر الوعي لن 
ينتهي كل هذا الظلم الواقع على المرأة“.

وختمــــت إســــلام بالقــــول إن ”الثورة 
الســــودانية ثورة عظيمة، لذلك سنســــعى 
بــــكل جهدنا إلى أن ندفع عن أنفســــنا كل 

المظالم“.
وقامت الحكومة الجديدة، في نوفمبر 
الماضــــي، بإلغــــاء قانون يعــــرف بقانون 
النظــــام العــــام كانــــت المــــرأة تتعــــرض 
بموجبه إلى انتهاكات واســــعة لحقوقها، 
إذ أنه يتدخل لفرض الرؤية الأصولية على 

حركة النساء وتواجدهن في الشارع.
وبحســــب منظمات حقوقية، تعرضت 
الآلاف مــــن النســــاء للجلــــد بموجب هذا 
القانــــون المطبّــــق فــــي الســــودان منــــذ 
عــــام 1996 والــــذي يقيّد الحريــــات العامة 
والفرديّــــة، وينصّ على عقوبات مشــــدّدة 
مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس 
سنوات وغرامات مالية كبيرة، وذلك لشتى 

الأسباب مثل ارتداء ملابس ”فاضحة“.
كما أعلنــــت وزارة العدل الســــودانية 
في بيان، يوليو الماضي، مصادقة مجلس 
الســــيادة الانتقالي في البــــلاد أيضا على 

قانون يجرّم ختان الإناث.

خطوة نحو استرضاء المرأة

غيــــر أن قوانين أخــــرى مجحفة بحق 
المــــرأة لا تــــزال ســــارية المفعــــول، وفي 
طليعتهــــا القانــــون الجنائــــي المتعلــــق 
بـ“الــــزي الفاضح“، إلى جانب عدم تجريم 
زواج القاصــــرات، كمــــا يشــــترط الولــــي 

للزواج دون أن يشترط رضا المرأة.
وتعتبــــر عبــــاس أن ”المــــادة 40 التي 
تنص على الســــماح بتزويــــج الطفلة في 
عمــــر 10 ســــنوات، هي أبشــــع مــــادة فهي 
شــــائعة ومعيبــــة أدت بحيــــاة الآلاف من 
الفتيات اللواتي تزوجن في ســــن صغيرة 
وأيضــــا حرمت الآلاف مــــن الحصول على 
تعليم والحرمان من الحق في اللعب فهذا 
القانــــون أقعد الكثيرات مــــن ركب التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية“. وشــــددت على 
أنــــه ”لا يزال هنــــاك الكثير مــــن العراقيل 
منها عدم توفر الإرادة السياســــية وأيضا 

العقليات الذكورية وبعض الثقافات التي 
لم تنصف النساء“.

وأظهر تعيين حــــكام الولايات الـ(18)، 
مؤخرا، ضعف الحضور النسوي وتكريس 
ممارســــة تهميش دور المرأة ومشاركتها، 
وهو مــــا دفع بعض الناشــــطين المدنيين 
إلــــى القول بأن التعديــــلات الأخيرة كانت 
خطــــوة نحو اســــترضاء النســــاء لتبرير 

ضعف تمثيلهن في مواقع صنع القرار.

ونتيجــــة لذلــــك توجهت المئــــات من 
النســــاء، الأحد الماضي، إلى مقر مجلس 
الوزراء للمطالبة بمنحهن كامل الحق في 

المشاركة بهياكل السلطة الانتقالية.
ولكن رغم حرص حمدوك على إشــــراك 
المرأة في تشــــكيلته الحكومية، حيث عهد 
إلى النســــاء بأربع وزارات مــــن أصل 17، 
من بينهــــا وزارة الخارجيــــة، ترى بعض 
الناشــــطات أنه تمثيل ضعيف لا يســــمح 
بوجــــود عدد كبير مــــن المهتمات بقضايا 
المرأة وأن الطريق لا يزال طويلا وشائكا 
أمام الســــودانيات لتغيير الأطر القانونية 
التــــي أغفلــــت لوقــــت طويــــل حقوقهــــن 

وسلبتهن إياها.

”حقنا كامل ما بنجامل.. المرأة شريك وما ديكور، لا تمييز ولا تخذيل“، 
للمطالبة  السودانية  الشوارع  في  صداها  يتردد  يزال  لا  نسائية  هتافات 
بحقوق المرأة المسلوبة منها بموجب قوانين قمعية، ورغم إقرار حق الأم في 
اصطحاب أبنائها أثناء السفر إلى الخارج دون إذن زوجها وتجريم ختان 
الإناث، مؤخرا، تتطلع السودانيات نحو القضاء على جميع أشكال العنف 

المسلط عليهن والحد من معاناتهن.

التعديلات القانونية لا تتلاءم مع انتظارات الكنداكات
السماح للسودانيات بالسفر رفقة أبنائهن يمنحهن مزيدا من الحرية

شيماء رحومة
صحافية تونسية

الأحد 202020/08/09

السنة 43 العدد 11784 مرأة

لا رجوع ولا تراجع مهما كان الطريق طويلا وشائكا

منع المرأة السودانية من 

اصطحاب أبنائها أثناء السفر 

دون إذن مكتوب من الزوج 

قانون شكل مأساة حقيقية، 

لاسيما بالنسبة للأمهات 

المطلقات اللاتي يتم منعنهن 

من السفر رفقة أبنائهن مهما 

كان الأمر طارئا

عصام محمد اتيم إدريس: 
المرأة التي واجهت رفض الزوج 

اصطحابها لأبنائها عند السفر 

تكون بذلك تعرضت لشكل من 

أشكال العنف 

عمرو كمال خليل: 
تغيير قانون الأحوال الشخصية 

ضرورة ملحة فهو لا يراعي المرأة 

في أوضاع النزاعات المسلحة ولا 

يوافق حقوق الإنسان 

وترى إسلام أن وضع المر
الســــودان صعبة للغاية بس في
الأبوي المسيطر
من كافــــة النواحـــ
الســــودانية مقيدة
الأنظمة والعادات
إذ أن التمييز ض
فــــي المجــــال المهنــ
كان الســــمة العامة ف
وبتبني الإطــــار القانو
على الشريعة الإسلامية
المزيد مــــن التمييز ضدهــــن
حصولهن على فرص للدفاع ع
بالمحاكم وتحقيــــق العدالة. و
ظل غيــــاب تــــام لسياســـ فــــي
الاقتصــــادي للمــــرأة وســــياد
الاجتماعــــي الذي يرســــخ تبع
داخــــل العائلة وفــــي المجتم

لتقييد حريتها.
وتابعت إسلام في حديثه
”أن الحكومــــة الجديــــدة لابــــد
القوانين المقيــــدة لإنهــــاء كل

ن زوج ى
الاعتداء الذي 
 يســــعى إلى 

خطوة جيدة 
ـبيل إزالة كل 
أة، فالقوانين 
ين بالحرية“،
لتقاليد لعبت 
وداني، حيث 
 الطبيعي هو 
هذه مفاهيم

 حقوق 

وداني 
خطوة 
بين  ة
حاجة 

وهــــذا 
ومبدأ ة

طوة تعديل
ســــية لبســــط 
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